المبحث الأول :  الاغتصاب ،الخيانة الزوجية ( الزنا ) :

1- الاغتصاب :
لصيانة الأسرة والمحافظة على القيم التي كانت سائدة في المجتمع العراقي القديم فرض المشرعون عقوبات صارمة على من يعتدي على المرأة ويغتصبها وقد تراوحت عقوبة اغتصاب المرأة بين الإعدام إلى الغرامة المالية  حسب مركز المعتدي عليها أن كانت من طبقة الأحرار أو الإماء (
). وفي شريعة حمورابي يعاقب بالموت الرجل الذي يغتصب امرأة ويعتدي على عفتها وفرضت مثل هذه العقوبة في القوانين الآشورية أيضاً (
).وان القوانين أخذت مبدأ القصاص بخصوص هذه الجريمة حيث يعطي الحق لولي المرأة المغتصبة بان ينال من زوجة المغتصب أن كان متزوجاً ، أو أن يعطي زوجة المغتصب لمن يشاء ليغتصبها واجبر القانون المغتصب على الزواج من الفتاة التي اغتصبها ، أن لم تكن متزوجة (
). إذا وافق والد الفتاة المغتصبة على ذلك وإلا فعلى المغتصب أن يدفع غرامة مالية وتؤخذ منه زوجته . فالمادة (5) من قانون اورنمو تشير إلى انه إذا اغتصب رجل امرأة (أمة ) بالإكراه فعليه أن يدفع تعويضاً قدره ( 5 ) شيقل من الفضة ، وهو تعويض يدفع لصاحب الأمة . وهذه المادة تشبه المادة (32) من قانون اشنونا ففي حالة الاعتداء على الأمة واغتصابها فان المعتدي ( المغتصب) يدفع غرامة مالية ثلث منا من الفضة إلى صاحب الأمة ، أما قانون لبث عشتار فانه لم يشر إلى جريمة الاغتصاب ، أما اغتصاب الفتاة المخطوبة فقد أوقعت المادة  (27) من قانون اشنونا  عقوبة الموت على من يغتصب فتاة مخطوبة لرجل اخر  .

والاجراء نفسه اتخذته المادة (130) من قانون حمورابي يحق للرجل الذي يغتصب فتاة مخطوبة لرجل آخر ، كذلك نجد المادة 12 من القوانين الآشورية تفرض عقوبة الموت على من يغتصب امرأة متزوجة سواء قبض عليه متلبساً بجريمة الاغتصاب أم الأخذ بشهادة الشهود .

أما المرأة فلا عقاب عليه لان الاغتصاب خارج أرادتها . ونقرأ في المادة (9) من اللوح الأول للقوانين الآشورية انه في حالة قيام الرجل بالتحرش بامرأة متزوجة وثبت التهمة عليه بقطع إصبع من أصابعه التي مدها الى المرأة بغاية التحرش بها وتقطع شفته السفلى اذ ما كان قد قبلها .

2-الخيانة الزوجية (الزنا) :

للمحافظة على تماسك الأسرة وتجنب اختلاط النسب او ضياعه ، فان فرضت القوانين العراقية القديمة ،  على المرأة المتزوجة المحافظة على شرفها وسمعتها وعدم خيانة زوجها كما  فرضت عقوبات صارمة على مرتكبي الخيانة الزوجية تتمثل بالإعدام او إلقاء بالنهر بعد شد الوثاق فقد كانت المرأة المتزوجة تحاسب على كل علاقة تربطها برجل اخر غير زوجها (
) ولذا نجد ان اكثر المواد القانونية المتعلقة بالزنا تتعلق بالزوجة وليس بالزوج ، فان ضبطت الزوجة متلبسة بجريمة الخيانة فعندئذ تطلق وترمى في النهر او تعامل كآمة في بيت زوجها (
).

    علماً ان زنا الرجل يعد من النزوات التي يمكن الصفح عنها اما زنا الزوجة فعقوبتها الإعدام لان المنتظر منها ان تكون أماً تلد  الأبناء ، اما في حالة كون الزوجة عاقراً فان للزوج الحق في ان يطلقها  (
).

اما  المرأة المتزوجة التي خانت زوجها وقامت بإغواء رجل ودعته الى أحضانها وارتكبت الزنا معه فللزوج الحق في معاقبة زوجته الزانية بقتلها .اما الرجل فيطلق سراحه لان المرأة التي قد أغوته قد يكون يجهل بانها امرأة متزوجة 
وفي هذا السياق تذكر  المادة (4) من قانون اورنمو " اذا أغوت زوجة رجل بمفاتنها رجــل اخر بحيث ضاجعها ( فللزوج الحق ) في ان يقتل المرأة ( أي زوجته ) ولكن يجب إطلاق سراح الرجل ( الذي أغوته تلك المرأة ) ".

وفي حالة اتهام الزوج لزوجته بالخيانة الزوجية دون إثبات ذلك فان النهر هو الحكم في إثبات براءتها ، وعند إثبات البراءة  فعلى الزوج الذي أتهمها بالخيانة الزوجية وارتكابها الزنا بدفع غرامة مالية لها قدرها ثلث منا من الفضة تعويضاً او رد لكرامتها وسمعتها .

وتشير المادة (3) من قانون لبث عشتار في حالة تردد رجل متزوج على امرأة زانية وعلى الرغم من تنبيه القضاة له ، فاذ طلق زوجته و أعطاها ما تستحق من حقوق فلا يحق له الزواج من المرأة الزانية .

وتتعلق المادة (129) من قانون حمورابي أيضاً بالاحتكام الى النهر الإلهي وتنص على إلقاء الرجل وعشيقته في النهر ، وفي حالة إعفاء الزوج عن زوجته والأبقاء على حياتها فيكون من حق الملك العفو عن الرجل الذي قام معها بفعل الزنا ، وان ما يشبه المادة (11) من قانون اورنمو هي المادتين      (131-132) من قانون حمورابي ففي حالة اتهام الزوج زوجته بالخيانة ولم يقبض عليها وهي متلبسة فعليها إثبات براءتها بان تقف أمام الإله وتؤدي القسم ثم تعو لبيتها ، اما اذ كان الاتهام من رجل غريب ولم يقبض عيها متلبسة بجريمة الزنا فعليها ان تبريء نفسها بان تلقى في النهر وتجتاز الاختبار النهري وترضي زوجها ،  (
) 

وتعالج المادة (141) من قانون حمورابي  حالة ان الزوجة التي اعتادت الخروج من البيت وقامت بعمل حطت به من شأنها وشأن زوجها فان الزوج في هذه الحالة الحق بان يطلقها من دون ان تحصل على مبلغ الطلاق بعد ان يثبت عليها ذلك او يتزوج عليها وتصبح هي كأمة تخدم في بيته (
)كذلك تشير المادة 143من قانون حمورابي بإلقاء المرأة الزانية في الماء عقاباً لها والمادة 153 تشير في حالة ان الزوجة قتلت زوجها من اجل رجل اخر فعقاب المرأة على جريمة القتل والخيانة بتوتيدها وقتلها  ونلاحظ ان القانون يتحيز لصالح الرجل في قضية الخيانة الزوجية فلا يحق للزوجة المطالبة بالطلاق في حالة خيانة زوجها لها لأنها ان حصلت على الطلاق فستحرم من الحقوق المالية (
).

اما القوانين الاشورية الوسيطة فتذكر المادة (13) من اللوح الأول انه في حالة دخول المرأة المتزوجة بيت رجل اخر وارتكبت معه فعل الزنا مع علم الرجل بانها امرأة متزوجة فعقوبة كليهما القتل ،اما المادة (14) من القانون نفسه فالعقوبة التي تنفذ بحق الرجل الذي قام بفعل الزنا مع المرأة المتزوجة تختلف عن ما ورد في المادة السابعة (13) من القانون نفسه ففي حالة ان الزاني على علم بان المرأة كانت متزوجة فان للزوج الحق في إنزال العقوبة التي يراها لزوجته وعشيقها .اما في حالة انه يجهل بان المرأة كانت متزوجة فان على الزوج ان يعاقب زوجته بالعقوبة التي يــراها هو فقط ويقــوم بإطلاق سراح الرجل ولكن حسب المادة (15)من القانون نفسه  تفرض على الزوج ان يعاقب زوجته الزانية بجدع انفها فقط ثم له الحق في ان يخصي الرجل الذي مارس معها فعل الزنا  ويشوه وجه ،اما في حالة إعفاء الزوج عن زوجته كذلك عليه ان  يعفى عن الرجل ويطلق سراحه. اما المادة(16) من نفس القانون فقد عالجت  قيام المرأة المتزوجة إغواء رجل اخر ففي هذه الحالة يعاقب الزوج زوجته ويعفى عن الرجل لأنها هي التي دعته الى فعل الزنا (
).

الزنا بالمحارم :

منعت القوانـين مــن اتصال الرجل بالمحارم (
) كما نقرا في المادتين (154) و (155) من قانون حمورابي ، فالمادة (154) اذا كان له علاقة بابنته فانه يطرد من المدينة ( اذا جامع رجل ابنته ، فعليهم ان يطردوا (ينفوا ) ذلك الرجل من المدينة) ، اما اذا كان له علاقة بخطيبة ابنه يدفع لها نصف منا من الفضة ويعيدها الى اهلها كما تشير المادة (155) ، (اذا اختار رجل عروساً لابنه ، واتصل ابنه بها ، وقبضوا بعدئذ على الرجل ( والد زوجها ) وهو نائم في حضنها ، فعليهم ان يوثقوا هذا الرجل ويرموه في الماء). (
) 

وحذرت الأمثال البابلية الرجل من الزواج من مومس (لان أزواجها        لا يحصون ولانها تتخلى عنك عند الضيق ، واذا تخاصمت معها فانها تسخر منك  وهي تدمر أي بيت تدخل اليه ومن يتزوجها يهلك ) (
)
وتشير النصوص المسمارية إلى وجود أنواع من البغاء بعضها مرفوض والبعض الاخر مقبول كالبغاء المقدس الذي كان يمارس في المعبد في المجتمعات القديمة ، اذ بعد ذلك جزء من الأعراف والتقاليد الدينية ، فهناك عدد من النساء في المعبد يعتبرن سراري ( محظيات ) للإلهة ككاهنة القاديشوم ، إذ كان لها الحق في الزواج وإنجاب الأطفال والإرضاع (
)وكان من حق الرجل المتزوج ان يختار له محظية فضلا ًعن زوجته الشرعية (
) . وقد وردت إشارة غامضة نوع ما في إصلاحات الملك السومري اورو نمكينا الى قيام النسوة في الأيام السابقة لعصره "بالزواج من رجلين" وانه قام بأبطال مثل هذه العادة واذا أقدمت المرأة على ذلك فعقوبتها الرجم بالحجارة (
)0 وقد جاءتنا نصوص احتوت على قدر كبير من النصائح التي تحث الإنسان على التعفف ،وترك الرذيلة ، وتجنب الزنا 0 ومنه نصائح  احيقار الحكيم الى ابن أخته نادن ومنها (
):-

·  يا بني لا ترفع نظرك الى امرأة متبرجة متكحلة ولا تشتهيها في قلبك لانك ان أعطيتها كل ما ملكت يداك لن تجد فيها خيراً وترتكب أثماً أمام الإله.

·  يا بني لا تفسق بامرأة صاحبك لئلا يفسق اخرون بامرأتك.

·  يا بني لا تقرب امرأة مهذارة ولا صخابة. 

·  يا بني لا يغرينك جمال امرأة و لا تشتهيها في قلبك لان جمال المرأة ذوقها وبهاؤها نطقها .

·  يا بني لا تقتحم بستان العظماء و لا تقرب بنات الكبراء .

 يا بني لا تنظر عيناك جمال امرأة ولا ترن الى جمال ليس لك لان الكثيرين هلكوا بجمال امرأة وحبها كالنار اللاهبة .

المبحث الثاني : قذف المحصنات ، الطلاق :
1ـ قذف المحصنات :

فرضت قوانين العراق القديم عقوبات مشددة على كل من حأول المساس بسمعة وشرف المرأة . 

فالمادة (11) من قانون اورنمو تنص على انه اذا ما اتهم رجل امرأة متزوجة بفعل الزنا دون إثبات ذلك فعلى المرأة ان تثبت براءتها بان تحتكم الى النهر وعلى متهمها ان يدفع غرامة مالية ثلث مناً من الفضة بما قام من اتهام كاذب لها . 

اما قانون لبث عشتار المادة (33) اذا اتهم رجل ابنة رجل غير متزوجة بانها قامت بفعل الزنا وثبت بعد ذلك بانها لم تقم بهذا الفعل ، فعلى متهمها ان يدفع لها تعويضاً (10) شيقل من الفضة . اما قانون اشنونا فلم يتطرق الى هذه الموضوع . وفرضت شريعة حمورابي (في المادة 127) عقوبة الجلد وحلق نصف الرأس أمام القضاة على كل من يأتي بتهمة باطلة ضد المرأة. وفي حالة اتهام الرجل لزوجته بالخيانة ولم يثبت ذلك فعلى المرأة ان تؤدي القسم أمام الاله تثبت براءتها وترجع الى بيتها بموجب المادة (131) من قانون حمورابي او ان تلقي نفسها في النهر لإثبات براءتها أمام زوجها كما نصت المادة (132) من القانون نفسه وتشير القوانين الآشورية الوسيطة الى ان من يتهم امرأة بفعل الزنا دون إثبات ذلك فعلى المرأة ان تبرء نفسها بان تذهب الى النهر بموجب المادة (17) من اللوح الأول .

اما المادة التي تليها فتتعلق باتهام شخص أثناء مشاجرة مع رجل اخر بان زوجته زانية ولم يثبت ذلك أمام القضاة فعقوبته ان يضرب ويجلد أربعين جلدة ويوضع في خدمة الملك مدة شهر ويعلم بعلامة ويدفع كذلك مبلغ وقدره طالنت واحد من الرصاص كما تشير المادة (18) من اللوح الأول 

2- الطلاق(uzubbum = tag4 ) (
).  

الطلاق هو فسخ العلاقة القانونية والاجتماعية بين الزوجين ، فكان الطلاق معروفاً في المجتمع العراقي القديم منذ العصور التاريخية ، وكانت العصمه بصورة عامة  بيد الرجل كما هو في الوقت الحاضر هذا ما يستنتج من القوانين العراقية القديمة ومن حالات الطلاق الواردة في عدد من الوثائق والعقود الخاصة . يحق للزوجة ان تطالب بالطلاق وترفع دعوة في المحكمة ضد زوجها تقاضيه في حالة ان هو أخل في التزاماته الزوجية نحوها كغياب الزوج عنها لمدة طويلة من دون ان يترك لها ما يكفيها لأعالتها او  تقليل من شأن وسمعة الزوجة وخروجه من البيت باستمرار او رغبته بالزواج من امرأة زانية  وان القاعدة العامة التي كانت سائدة في المجتمع هي استمرارية  زواج الرجل من امرأة ثانية ،ولم يكن فسخ الرابطة الزوجية (أي الطلاق) يتم كيفما يشاء وحسب أهواء الرجل او المرأة بل كانت هناك قواعد و أحكام قانونية تحدده بل يمكن القول ان الطلاق كان ممنوعاً الا في بعض الحالات الاستثنائية لاسيما بموجب قانون حمورابي . و الطلاق مثل الزواج ،يتم بموجب عقد محرر ويترتب عليه تبعات مالية  

 و اقدم حالات  الطلاق في النصوص المسمارية وردت في إصلاحات الملك السومري اورونمكينا حيث يذكر انه( كان على الرجل الذي يريد ان يطلق زوجته ان يدفع خمسة شيقلات من الفضة الى الحاكم ensi وشيقل واحداً الى الوزير الأعظم سوكال ماخ Sukkal- mah )(
). وقد نصت القوانين في حالة طلاق الرجل لزوجته عليه ان يعوضها بمبلغ من المال وهذا يختلف في حالة انه تزوج من امرأة بكر او ثيب .

 ففي قانون اورنمو أوجبت المادة (6) على الرجل الذي طلق زوجته ان يدفع لها ( مناً) من الفضة ، اما المادة (7) فحددت مبلغ الطلاق بنصف مناً من الفضة اذا كانت المرأة أرملة ، اما المادة (8) فتعالج حالة رجل عاشر أرملة من دون عقد شرعي ، فعندما يتركها ويهجرها لا يدفع لها شيئاً. ولم يتطرق قانون لبث عشتار الى أحكام الطلاق عدا المادة (30) التي ذكرت حالة رجل له علاقة بامرأة سيئة الأخلاق وعلى الرغم من ان القضاة نبهوا ذلك الرجل الذي قام بخيانة زوجته الى ضرورة الأبتعاد عن هذه المرأة الزانية فاذا ما طلق زوجته و أعطاها التبعات المالية المستحقة عليه، فلا يحق له ان يتزوج من المرأة الزانية  عقاباً له على خيانته لزوجته . 

اما قانون اشنونا ، فقد ذكرت المادة (59) اذا طلق الرجل زوجته التي ولدت له أولاد وتزوج من اخرى فانه يطرد من البيت ويخسر كل شيء يملكه (وليتبعه من يريده) وذلك لأن زوجته الأولى أنجبت له أولاد ولم تحرمه من الإنجاب لذلك كانت عقوبته عند زواجه للمرة الثانية الطرد من البيت وخسارة أملاكه .  

وقد جاء نص سومري يعود الى العصر السومري الحديث :- (ان رجل قد خطب فتاة من أبيها لابنه واقسم باسم الملك وتم الاتفاق ، ولكن ابنه نقض الاتفاق وتزوج من امرأة اخرى ، فرفع والد الفتاة دعوى ضده الأب وابنه وحكمت المحكمة على الأب والابن وأجبرته على دفع مناً واحداً من الفضة الى الفتاة لأضرار نفسية واجتماعية التي مرت بها )، وان الغرامة التي حددتها المحكمة تعادل ما كان يجب على الزوج ان يدفعه الى زوجته في حالة اذا طلقها  أي ان المحكمة اعتبرت هذه الحالة ، حالة طلاق اعتيادي وذلك حسب شريعة اورنمو المادة (6) (
) .

 وورد في قانون حمورابي  المادة (138) انه اذا أراد رجلاً أن يطلق زوجته التي لم تنجب له أولاداً فعليه ان يعوضها بمقدار بان يعوضها بمقدار المهر الذي دفعه لها عند الزواج وان يرد لها هدية الزواج التي جلبتها من بيت أبيها . أما في حالة عدم دفعه مهراً لها فعليه ان يدفع لها مناً(
) من الفضة عند طلاقها المادة (139) ،أما إذا الزوج من طبقة المشكينو فقد الزمه القانون المادة (140) بدفع ثلث المن من الفضة عند طلاق زوجته . ونصت المادة (141) من قانون حمورابي إذا كانت الزوجة سيئة السمعة وقامت بالخروج من بيت زوجها وإساءت إلى سمعته و أحطت من شأنه فعند إثبات ذلك على زوجها ان يطلقها من دون ان يعطيها ثمن شيئاً ، أما إذا لم يطلقها فله الحق بان يتزوج للمرة الثانية وتصبح زوجته الأولى خادمة له تعيش كأمة في بيته ،وهذا اشد عقاباً لها . وتتعلق المادة (142) من قانون حمورابي حالة أن الزوجة التي كرهت زوجها ولم تعطه حقوقه الزوجية . لأنه أساء إلى سمعتها و أحط من قدرها وقام بإعمال مشينة خارج البيت فعلى القضاة أن ينظروا في الأمر ، فإذا ثبت أن الزوجة ذات سمعة جيدة وان الزوج  يقوم بخيانتها ،فعندها تأخذ هدية زواجها التي جلبتها معها وتذهب إلى بيت أبيها .

 وفي القوانين البابلية القديمة من نصوص ( ana  ittisu ) تعالج المادة (5) حالة الزوجة التي تقول لزوجها (أنت لست زوجي ) فعقوبتها أن يلقوها في النهر ، وإذا قال الزوج لزوجته ( أنت لست زوجتي) عليه أن يدفع غرامة مالية مقدارها نصف مناً من الفضة (
) ، مقابل طلاقها (المادة 6) .يبدو واضحاً من قانون حمورابي أن المشرع فرق بين حقوق الزوجة المطلقة التي لها أولاد وبين الزوجة المطلقة التي لم تلد أولاد . كذلك خصصت المادة (137) لطلاق الكاهنة الشوكيتم أو الناديتوم وحقوقها المالية فإذا عزم رجل أن يطلق زوجته التي هي من صنف الشوكيتم أو الناديتوم التي ولدت له أولاداً فعليه أن يعيد بائنتها ويعطيها نصف الحصة من الحقل والبستان والماشية وعليها أن تربي أولادها ،ولها الحق في أن تتزوج من الرجل الذي ترغب به . فأن هذه المادة تشير إلى حق الرجل في تطليق زوجته الناديتوم التي جهزته بالأولاد بواسطة أمتها ، أو الشوكيتم التي أنجبت منه أولاداً ، فتتسلم الزوجة المطلقة مهرها ، وتحصل على حصة من ممتلكات زوجها مثل نصف الحقل والماشية التي يملكها الزوج (
) . لكن هناك حالة واحدة يمنع فيها تطليق الرجل لزوجته كما تشير المادة (148) وهي حالة مرض الزوجة فيحق للزوج  الزواج ثانية وتعيش في بيته إلا في حالة أن هي طلبت ذلك ، فعلى الرجل أن يعطيها مهرها ويسمح لها بالذهاب كما أشارت إلى ذلك المادة (149) وقد أعطى حمورابي للزوجة الحق بالمطالبة بالطلاق في حالة أن زوجها قد اختفى مدة من الزمن من دون أن يترك لها ما تعيش عليه ولم يكن للزوج حق استرجاع زوجته ،إذا كان اختفاءه بسبب طرده من المدينة أو هربه (
). ولم يحدد قانون اشنونا وكذلك قانون حمورابي المدة التي تنتظر فيها المرأة رجوع زوجها ، أما القوانين الآشورية الوسيطة فإنها حددت لزوجة الأسير وجوب انتظاره مدة سنتين قبل ان تعاشر رجلاً آخر ، أما زوجة السجين فعليها أن تنتظره مدة خمس سنوات وإذا رجع الزوج ووجد ان زوجته قد عاشرت رجلاً آخر فعليه أن يعوض الزوج الثاني بامرأة أخرى ويسترجع زوجته (
).  

المبحث الثالث: العقم والإجهاض.
1- العقم :

ان الأباء والأمهات يفتخرون بإنجابهم الأبناء ولا سيما الذكور ويعدون العقم سوء حظ وغضب ولعنة من الآلهة فيلجأ الزوجان العقيمان الى إجراء بعض الطقوس الدينية والممارسات السحرية ويتضرعون الى الآلهة ويقدمون لها الهدايا والقرابين لتساعدهم على الإنجاب(
). فأحد النصوص المسمارية يذكر بأن إحدى النسوة العقيمات قدمت هدية الى الهه الحمل (Erua)  المعروفة بأسم   (Serua)  لتمكينها من الحمل والإنجاب . او قد تستعين الزوجة العقيمة بالطب وتلجأ الى العقاقير الطبية فيوصف لها حبوب السمك بقدر ملء ملعقة او حبوب العنب المسحوقة او عن طريق حقنات متعددة (
) . 

ويظهر من أسطورة ايتانا (*)  ملك كيش ، بانه سعى الى علاج زوجته لتنجب له أولاداً فطار على جناحي نسر ليتضرع الى الاله شمس ويقدم القرابين للآلهة لتعينه على الحصول على نبات الإنجاب بعد ان تأكد بأنه لا علاج لعقم زوجته الا ذلك النبات الموجودة في السماء السابعة سماء آنو …….. فتعهد الاله شمس بمساعدة فأرسل له نسرا ، حمل ايتانا على ظهره ، وحلق به الى السماء السابعة حيث يوجد فيها نبات النسل ، ويبدو ان مهمته تكللت بالنجاح وجلب ذلك النبات وحقق أمله في الحصول على ابن وريث (
) . وعندما يخفق الزوجان في معالجة العقم فلا تستجب الآلهة لدعواتهم وقرابينهم وكانت المرأة العقيمة تقدم لزوجها آمة لتضمن  أولاداً له (
) .

2- الإجهاض :
   نص القانون على مواد لحماية ألام والجنين من حالة الإجهاض (
) تراجع ألام بين مدة وأخرى في أثناء الحمل الى الكاهنات او بعض النسوة المسنات اللواتي لهن الخبرة بأمور الحمل عن طريق التجربة الشخصية فتأخذ عنهن النصائح والإرشادات للحفاظ على الجنين من الموت او التشوه(
) . 

فقد ورد في أحد النصوص ان ألام الحامل تلجأ الى الرقى عند الكهنة وهي من الوسائل التي تستعين بها للحفاظ على جنينها من شرور الأرواح الشريرة والعفاريت حسب معتقدات الأقدمين : - 

( المرأة الحامل التي ثمرها (Libisa )(*) يتشقق (يتمزق)

والمرأة الحامل التي ثمرها يفسد ( لا يكتمل)

المرأة الحامل التي لا تؤتي ثمرها في الميعاد 

يا روح السماء أنقذيها ، ويا روح الأرض خلصيها ) (
) . 

وقد ذكرت شريعة حمورابي عددا من المواد الغرض منها الحفاظ على الجنين و ألام الحامل من سقوط وإجهاض جنينها (
) . فكانت عقوبة الرجل الذي تسبب بإجهاض ابنة رجل حر غرامة مالية قدرها عشر شيقلات من الفضة تعويضاً لما تسببه من أضرار عقابا لجريمته(
) .

اما اذا ادى الاعتداء الى موت الام الحامل فان العقوبة تكون قتل ابنة المعتدي(
) . وتذكر المادة التي تليها بان الرجل المتسبب بإسقاط الجنين لامرأة تعود لطبقة المشكينم تفرض عليه غرامة من المال كتعويض مقدارها 5 شيقلات من الفضة اما اذا توفيت المرأة نتيجة الاعتداء فان المعتدي يدفع تعويضا مقداره نصف منا من الفضة(
) . ذلك لان العقوبة تعتمد على منزلة الفرد الاجتماعية الذي وقع عليه الاعتداء(
) . فيفرض على المعتدي عقوبة مالية قدرها شيقلات من الفضة تعويضا لما تسببه من إسقاط جنين الآمة وعند وفاة الآمة نتيجة الاعتداء فعلى المعتدي دفع غرامة قدرها ثلث منا من الفضة تعويضا عن جريمته ، اما القانون الاشوري الوسيط فالمادة (21) من اللوح الأول تفرض على المعتدي الذي تسبب في إجهاض ابنة رجل حر دفع غرامة قدرها (2 طالنت و30 منا ) من الرصاص مع عقوبة جسدية تتمثل بضربه 50 جلدة ،  وتسخيره لخدمة الملك لمدة شهر(
) .

والمادة خمسين من اللوح الأول تعامل المعتدي الذي تسبب في إجهاض امرأة    ( زوج رجل ) لم تنجب لزوجها من قبل أولادا ( أي انها حامل أول مرة ) وتم الاعتماد عليها فان العقاب يقع على زوجة المعتدي عقابا جسديا مع تعويض المتضرر بعبد او طفل مقابل الجنين الذي أجهض بسبب الاعتداء . اذا أسفر الاعتداء عن وفاة الضحية تفرض على المجرم عقوبة القتل ، فان العقوبة تكون بالتعويض حسب جنس الجنين فاذا كانت انثى يكون  التعويض طفل او امة اما اذا كان جنس الجنين ذكرا فان العقوبة الموت(
) . اما المادة (51) من اللوح الأول وتكتفي بتوجيه عقوبة مالية على المجرم قدرها 2 طالنت من الرصاص دون الأخذ بنظر الاعتبار جنس الجنين(
) . اما المادة (52) من اللوح الأول فتفرض على المجرم عقوبة جسدية تتحملها زوجته او ابنته على الرغم من ان الضحية( مومس ) (
) .  مع تقديم طفل او عبد بدلا من الجنين(
) . كما ذكرنا أعلاه . اما المادة (53) من اللوح الأول فان الزوجة التي تسقط جنينها دون علم الزوج ورضاه فانها ترتكب جريمة شنيعة بحق الزوج وبحق الدين والمجتمع ، فان عقوبتها الخوزق(*) .وهي حية او ميتة ويترك جسدها دون دفن فضلاً عن غضب السماء والمجتمع عليها لانها تسببت بإراقة دم فرد من أسرتها(
) .

المبحث الرابع : السرقة والديون : 


ان من أهم المشكلات الأسرية التي كانت تتعرض لها الأسرة العراقية القديمة :

أولاً : أيفاء الديون :

أولاً أيفاء الديون ، وثانياً ارتكاب أحد أفرادها السرقة . فبقدر تعلق الأمر بالفقر أجاز المشرع لرب الأسرة او أحد أفرادها أحيانا ببيع او رهن أحد أفراد أسرته مقابل الديون لعدم قدرته على تسديدها (
).


وان اكثر العقود المسمارية تشير إلى موضوع رهن بعض أفراد الأسرة عند الدائن لمدة معينة من الزمن إلى ان يتم تسديد الدين وتحرير الفرد المرهون . ومن صيغ عقود الدين ،بان العقد ينص على الاتفاق الدائن مع المدين في حالة عجزه عن تسديد الدين الذي عليه في الموعد المتفق ، بأن يقدم المدين أحد أولاده او زوجته رهينة عند دائنه ، اذ يكتسب من خلاله الدائن الحق في الإفادة من عمل المرهون لديه خادماً أو أجيراً حتى يستوفى الدين .كما ورد في عقد من العصر البابلي القديم : ( بان ولداً قد  رهن أبويه عند الدائن وانه سيحررهما عند إيفائه الدين  ) (
) . وقد يرهن الأب نفسه مع ولده في بيت الدائن لإيفاء ما على الأب من ديون ، كما ورد ذلك في عقد من العصر نفسه  :  ( رهن ولد يدعى   Mannum  Ki-il-li-ya مع ابيه issur-sin لدى الدائن لحين سداد الدين ...) (
)
وجاءت في رسالة من المدة نفسها مفادها انه في حالة عدم سداد الدين المترتب على المدين فان الدائن يأخذ زوجة المدين وابنته للعمل عنده في طحن الشعير لمدة معينة لتسديد الدين وعند انقضاء المدة يعتقهن  (
)كما ورد في نص من العصر الاشوري الحديث قيام أحد الأباء برهن أفراد عائلته و أملاكه وعبيده كضمانة للدائن يحتفظ بهم في حالة عدم سداد الدين 

وفي أحد العقود الخاصة بالقروض نقرأ:( اقترض رجل من سيده 16 منا من الفضة ….. وفي شهر …. سوف يسدد القرض كاملاً وعند عدم السداد فسوف يترتب عليه فائدة مقدارها شيقلات من الفضة على كل منا شهرياً وكضمانة لهذا المبلغ ، فقد رهن ( المدين ) مزرعته ……وزوجته وأولاده الخمسة ، ومنزله واربعة بقرات ….كما رهن ابنته …. جميعهم رهنوا كضمانة للقرض ….. وعند تسديد القرض مع فوائده فان زوجته وأولاده ( الخمسة) وابنته والعبيد ومزرعته سيردون اليه وقد أورخ ( القرض) في التاسع من آب السنة 688 ق.م) (
) وفي عقد أخر يعود للمدة نفسها نقرأ: ( ان شخصاً قد اقترض من سيده مبلغ وقدره 2 منا من الفضة مقابل ذلك رهن قطعة الأرض والعبيد ………. وزوجته وأولاده الثلاثة ………) (
)
وعلى الدائن توفير الطعام والكساء وحسن المعاملة للمرهونين وعدم إلحاق الأذى بهم الى حين سداد الدين ، ففي حالة إخلاله بواجباته اتجاه المرهونين فعلى المدين في حالة إثباته ، سوء معاملة الدائن للمرهونين من أفراد أسرته أمام القضاة عندها يلغى الاتفاق بينهم (
).


وفي حالة ضرب الدائن لاحد أفراد أسرة المدين المرهونين لديه وأدى الى وفاته  فالعقوبة تنفذ بولد الدائن وذلك بقتله وهذا ما حكمت به القوانين العراقية القديمة ، اما اذا كانت الرهينة عبداً فالعقوبة هي ان يدفع الدائن غرامة مالية قدرها ثلث منا من الفضة فضلاً عن إلغاء ما بقي له من دين على المدين (
)

وقد نصت المادة (117) من قانون حمورابي على ان المدى القصوى التي يقضيها الرهائن تحت سلطة الدائن هي ثلاث سنوات فقط وعند انقضاء المدة المحددة فان المرهونين يتحرروا من سلطة الدائن حتى وان لم يسدد المدين كل دينه للدائن (
).

وقد تناولت النصوص ببيع الرهائن واعده بيعاً باطلاً حيث جاء في أحد العقود  (بان الدائن قد تسلم طفلاً من المدين كرهينة وقد باع الدائن رهينته كعبد مقابل x طالنت من الرصاص ……..فيعتبر بذلك البيع باطلاً )(
).

وفق المادة أعلاه ان الرهينة تبقى تحت سلطة الدائن حتى يتم تحريرها من قبل المدين اما في حالة كون الرهينة عبداً فان من حق الدائن ان يبيعه مقابل مال لكن بعد انقضاء المدة المحددة لسداد الدين . (
) ولا يحق لدائن ان يزوج الفتاة المرهونة عند بلوغها سن الزواج من دون موافقة ولي أمرها (أبوها او أحد من اخوتها في حالة وفاة الأب)  .

اما في حالة انقضاء المدة المحددة ولم يتم تسديد الدين ولم يعتقها أحد أفراد أسرتها فمن حق الدائن ان يتصرف بها كيفما يشاء(
) وقد شرعت القوانين الاشورية الوسيطة (
). بان الزوجة التي يمنحها الزوج (الهبة) تكون مسؤولة عن ديون زوجها الخاصة ، اذا كانت مقيمة في بيت زوجها ، ولكن القوانين البابلية القديمة (
)كانت قد سمحت للزوجة بان تأخذ تعهد اً مكتوباً من زوجها بأنها ليست مسؤولة عن الديون المترتبة عليه .

فقد اشارت المادة( 117)من قانون حمورابي بان للزوج الحق  في ان يبيع زوجته وتصبح امة لتسديد ديون زوجها مدة ثلاث سنوات تخدم في بيت الدائن (
) . ومن حق الزوج ان لا يتحمل تبعات وديون زوجته التي تمس حريته او أمواله الا اذا اتفقا معا بالعقد على ذلك ، اما اذا كان الدين لفترة ما بعد زواجها فتقع على كلا الطرفين(
) . وجاء نص من نفر تشير بان ألام لها الحق في ان تبيع ابنتها الصغيرة مقابل 6 شيقلات من الفضة لتستطيع ان تأكل وتعيش وقد قبل التاجر عرضها و أعطاها المبلغ لقاء ابنتها(
). وتستطيع ألام ان تعتق ابنتها من مالكها بعد مرور الأزمة التي اضطرتها ان تبيعها ولكن مقابل 22 شيقل من الفضة أي بمبلغ يزيد على ضعف ثمن بيعها(
).

ثانياً: السرقة : 

اما  عن السرقة أوجبت المادة (14) من قانون حمورابي عقوبة الإعدام على من يقوم  بسرقة طفل رجل حر   حيث عد المشرع الأطفال الصغار بحكم الأموال المنقولة وان العادات الشائعة وقتها ان يتبنى الشخص طفلاً صغيراً مقابل مبلغ معين من المال على وفق شروط معينة  (
) .

وكانت الغاية من سرقة الأطفال كسب مادي حيث يتم بيعهم كعبيد (
).اذ ورد في عقد بيع من منطقة نوزي (ارابخا) بان شخصاً باع فتاة صغيرة بعد سرقتها من عربة (
) اما المادة (3) من اللوح الأول للقانون الاشوري الوسيط فتخص سرقة الزوجة من زوجها في أثناء مرضه او وفاته ثم سلمت المسروقات الى شخص اخر فان عقوبتها وعقوبة الشخص الذي استلم المسروقات الموت لكلاهما  اما في حالة وقوع السرقة وهو على قيد الحياة ، فعلى الزوج ان يقيم اتهامه ضدها ويوقع عليه العقوبة المناسبة وتوقع العقوبة كذلك بمن استلم المسروقات منها بعد ان تعاد المسروقات الى الزوج ، وتفرض المادة (4) من القانون نفسه عقوبة قطع الأذن (الصلم )على الزوجة السارقة وعلى من شاركها بالسرقة ، فاذا كان من الرقيق يقطع انفه وتصلم أذنيه ، اما اذا عفا عن زوجته فعليه ان يعفو عن شريكها ايضاً 
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